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  لجنة السكان والتنمية
  الدورة السابعة والأربعون

 ٢٠١٤أبريل /نيسان ١١-٧
    * من جدول الأعمال المؤقت٤البند 

مناقــــشة عامــــة بــــشأن الخــــبرة الوطنيــــة في 
تقييم حالة تنفيـذ برنـامج      : المسائل السكانية 

   المؤتمر الدولي للسكان والتنميةعمل
  

 منظمـة غـير حكوميـة ذات        و وه ـ الاتحـاد الـدولي لتنظـيم الأسـرة،       بيان مقدم مـن         
  مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين       

  .١٩٩٦/٣١ المجلس الاقتصادي والاجتماعي
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  بيان
ــة للـــدورة الـــسابعة   رحـــب ي   ــرة بالموضـــوع ذي الأولويـ الاتحـــاد الـــدولي لتنظـــيم الأسـ

  .والأربعين للجنة السكان والتنمية
 في أكثـر  ١٥٢إن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة يسعى، من خلال رابطاته الأعضاء الــ              

ل والشباب على ما يحتـاجون إليـه    بلدا، إلى إقامة عالم يحصل فيه جميع النساء والرجا         ١٧٠من  
مــن معلومــات وخــدمات الــصحة الجنــسية والإنجابيــة؛ عــالم يُعتــرف فيــه للحيــاة الجنــسية بأنهــا   
جانــب طبيعــي وثمــين مــن جوانــب الحيــاة وبأنهــا حــق أساســي؛ عــالم تلقــى فيــه الخيــارات كــل   

  .الاحترام ويختفي منه الوصم والتمييز
  

  مقدمة
ــسكان     ــدولي لل ــؤتمر ال ــة    كــان الم ــسكان والتنمي ــاريخ ال ــالم ت ــن مع ــة م ــان .  والتنمي وببي

ــة         ــيم، والحال ــصحة، والتعل ــستدام، وال ــصادي الم ــو الاقت ــسكان، والنم ــين ال ــرابط ب ــات الت علاق
الاقتصادية، وتمكين المـرأة، سـلّم المـشاركون في المـؤتمر بالحاجـة إلى تعزيـز الـسياسات الداعمـة                    

رة الأولى الــتي يعتــرف فيهــا قــادة العــالم بمفهــوم وكانــت هــذه أيــضا هــي المــ. للتنميــة المــستدامة
الحقوق الإنجابيـة، ويلتزمـون بكفالـة حـصول الجميـع دون تمييـز علـى الـصحة الإنجابيـة، بمـا في                       

  .ذلك الصحة الجنسية
إن هذا العام بالغ الأهمية؛ ولما كان الاستعراض العملـي لتنفيـذ أهـداف المـؤتمر الـدولي                    

 يتـيح الفرصـة لإعـادة تأكيـد القـضايا           ٢٠١٤الانتهاء، فـإن عـام      للسكان والتنمية يوشك على     
ولا تـزال لجنـة الـسكان والتنميـة هـي المنـبر       . المنبثقة عـن المـؤتمر وإيـلاء الأولويـة لهـا مـن جديـد            

ــدول الأعــضاء عــن تنفيــذها        ــساءلة ال ــام، ولم ــا إلى الأم الأساســي لمعالجــة هــذه القــضايا ودفعه
  .لبرنامج العمل

الــدولي لتنظــيم الأســرة الــدول الأعــضاء إلى الاعتــراف بــأن التحــديات ويــدعو الاتحــاد   
الخمسة المبينة أدناه هي مجـالات عمـل ذات أولويـة لإنقـاذ الأرواح، وتمكـين الأفـراد، وتحـسين                    

إننا نحث الدول الأعـضاء علـى العمـل مـع المجتمـع المـدني، والمجتمعـات                 . نواتج التنمية المستدامة  
 والقطاع الخـاص، والمجتمـع الـدولي للتأكـد مـن وجـود الـسياسات والمـوارد                 المحلية، والبرلمانيين، 

والبرامج اللازمة لإعمال حقوق الأفراد الجنسية والإنجابية، وضـمان الحـصول علـى المعلومـات               
والخـدمات، وأن جميـع الأفـراد قـادرون علـى الخيـارات المـستنيرة بـشأن أجـسادهم، بعيـدا عــن           

  .التمييز
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  التحديات
  لجنسية وحقوق الإنسانالحقوق ا
 بشأن السكان والتنمية أن الحقوق الجنـسية        ٢٠١٣ورد في توافق آراء مونتفيديو لعام         

مل ذلـك حـق الفـرد في حيـاة جنـسية آمنـة وكاملـة، وحقـه في                   شوي ـ. أساسية للتنمية المستدامة  
وهويتـه  ميوله الجنـسية،    واتخاذ قرارات حرة ومستنيرة وطوعية ومسؤولة بشأن حياته الجنسية،          

الجنسانية، دون إكراه أو تمييز أو عنف، وحقه في المعلومـات والوسـائل اللازمـة للحفـاظ علـى                   
وهــذه الحقــوق لا تنفــذ في منــاطق عديــدة مــن العــالم أو لا تحتــرم   . صــحته الجنــسية والإنجابيــة 

  .بشكل عادل
وفي الوقت الراهن فإن واحدة من كل ثلاث نـساء تتعـرض للعنـف، ممـا يجعـل العنـف                      

وبالنــسبة إلى . القــائم علــى أســاس نــوع الجــنس واحــدا مــن أشــيع انتــهاكات حقــوق الإنــسان  
كثـر مـن مـرتين علـى هـذا          النساء الـلاتي تعرضـن للعنـف فـإن احتمـال اعـتلال صـحتهن يزيـد أ                 

ــلاتي لم يتعرضــن للاعتــداء، ويــشمل الاعــتلال الــصحة الإنجابيــة،        الاحتمــال ل ــ دى النــساء ال
 ويتزايـد أيـضا خطـر إصـابة هـؤلاء النـساء بـالأمراض الـتي تنتقـل                   .ومشاكل بدنيـة وعقليـة معـا      

  .بالاتصال الجنسي، ومنها فيروس نقص المناعة البشرية
ــ ١٥٨ورغــم تطبيــق     ــزواج إلى  دا لقــوانين ترفــع الــسن القان بل ــة لل ــإن  ١٨وني  عامــا، ف

ائـة مـن   وقـد أعلـن تـسعون في الم     .  مليون فتاة يتزوجن قبـل بلـوغ الثامنـة عـشرة           ٦٧يقدر بـ    ما
 في المائـة مـن فتياتهـا زواجـا مبكـرا التزامهـا بمعالجـة هـذه المـسألة،                    ٣٠ بلـدا الـتي تتـزوج        ٤١ الـ

تطلب من المجتمع المـدني،     يإن الوفاء بالالتزامات    . حسبما ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان     
بيـق سياسـات    والبرلمانيين، والمشرعين، والمجتمعات المحلية، وغـير ذلـك مـن الأطـراف المـؤثرة تط              

 ٢٠٠٥وفيمــا بــين عــامي    . والــشاباتتحمــي الحقــوق الجنــسية وحقــوق الإنــسان للفتيــات      
ــييرات       ٢٠١٢ و ــة وتغ ــسياسة العام ــييرات في ال ــدولي لتنظــيم الأســرة في تغ ، ســاهم الاتحــاد ال

  .دا بل١٣٦ق الجنسية والإنجابية في قانونية لدعم الحقو
  

  الحصول على خدمات تنظيم الأسرة
اوتات في الـدخل والموقـع الجغـرافي وفـرص الهجـرة في أنحـاء العـالم إلى الحـد                    تؤدي التف   

 مليـون امـرأة يـرغبن في        ٢٢٢وفي العالم   . من الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية      
المباعدة بـين فتـرات الإنجـاب أو الحـد منـها، ولكنـهن يعجـزن عـن الحـصول علـى وسـائل منـع                    

 مليـون حالـة     ٢١٨ تلبية هذه الحاجة إلى وسائل منع الحمل تمنـع           إن. الحمل تحقيقا لهذا الغرض   
 مليـون ولادة غـير مخطـط لهـا،          ٥٥حمل غير مرغوب فيها في البلدان النامية، وهذا بـدوره يمنـع             
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 مليون حالـة إسـقاط     ٢٥، و   ) مليونا منها غير آمنة    ٤٠ستكون  ( مليون حالة إجهاض     ١٣٨ و
إن عــدم تلبيــة الحاجــة إلى . كــر معهــد غوتمــاخر وفــاة نفاســية، كمــا ذ١١٨ ٠٠٠للجــنين، و 

خــدمات الــصحة الجنــسية والإنجابيــة وتنظــيم الأســرة يــساهم في الوفــاة والاعــتلال، ويحــد مــن   
 وفـر الاتحـاد الـدولي لتنظـيم الأسـرة      ٢٠١٢وفي عـام  . مشاركة المـرأة الاجتماعيـة والاقتـصادية     

 ولا يحـصلون علـى خـدمات         في المائـة منـهم مهمـشين       ٨٠ مليون نـسمة، كـان       ٤٥خدمات لـ   
 ملايــين حالــة حمــل غــير  ٤،٩ مليــون خدمــة لمنــع الحمــل منعــت  ٥٢،٧كافيــة، وذلــك بتــوفير 

وهذا يبرهن على الدور الحاسم للمجتمع المـدني في تقـديم الخـدمات، بـأن يـوفر                 . مرغوب فيها 
  .الخدمات لمجتمعات محلية لا تصل إليها النظم الصحية

  
  الحصول على الإجهاض

  امرأة يمتن كـل عـام بـسبب الإجهـاض غـير            ٤٧ ٠٠٠منظمة الصحة العالمية إن     تقول    
وتـشكل الوفـاة الناجمـة عـن        . ٢٠٠٣الآمن، وإن معدل الإجهـاض غـير الآمـن ازداد منـذ عـام               

 في المائة من الوفيات النفاسية؛ وهي واحد من ثلاثـة أسـباب رئيـسية               ١٣ن  مالإجهاض غير الآ  
نونية والسياساتية لزيادة الحصول على خـدمات الإجهـاض سـيكون           إن إزالة الموانع القا   . للوفاة

 مــن ٥لهــا أثــر هائــل علــى الحــد مــن الوفيــات النفاســية، وتعجيــل التقــدم صــوب تحقيــق الغايــة   
  .الأهداف الإنمائية للألفية

. إن القوانين الجنائية في معظم البلدان، باستثناءات قليلـة، تـضع قيـودا علـى الإجهـاض            
فــة مقــدمي الخــدمات والنــساء بالوضــع القــانوني أن يحــد بــشكل جــسيم مــن   ويمكــن لعــدم معر

. وهـذا يعـرض للخطـر النـساء الـساعيات إلى الإجهـاض            . الحصول على الخـدمات ذات الـصلة      
هـاض المنخفـضة، فهـي لا تـؤدي إلا إلى الإجهـاض             جولا تتعلق القوانين التقييديـة بمعـدلات الإ       

كن أن يشتروا الخدمات الآمنـة، في حـين يلجـأ الفقـراء             والقيود تعني أن الموسرين يم    . غير الآمن 
مـن إلى إلقـاء   لآية لمعالجة مضاعفات الإجهـاض غـير ا  وتؤدي التكلفة العال. ئل الخطيرة إلى الوسا 
وعــلاوة علــى المخــاطر الــتي تتعــرض لهــا صــحة النــساء    . قــرفســرهن في مزيــد مــن ال أالنــساء و

وحياتهن، فإن الموانع القانونية للحصول على خدمات الإجهاض يمكن أن تعرض النساء لخطـر              
  .الزج بهن في السجن

إن الاتحــاد الــدولي لتنظــيم الأســرة يــدعم الحــصول علــى خــدمات الإجهــاض الآمــن،      
 تغـييرا وطنيـا في مجـال        ٢٠ نجحنا في الدعوة إلى      ٢٠١٢وفي عام   . حق المرأة في الاختيار   ويعزز  

. لتـشريعات والــسياسة العامــة زادت مــن الحــصول علـى خــدمات الإجهــاض الآمــن والقــانوني  ا
وللمجتمـــع المـــدني دور حيـــوي يؤديـــه في رصـــد حقـــوق الأفـــراد وحمايتـــها، وفي العمـــل مـــع 

  .الحكومات على ضمان اتخاذ سياسات تقوم على الحقوق
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  ن والتربية الجنسية الشاملةالمراهقو
ومـع ذلـك   . شباب الحالي هو الأكبر في التاريخ، ويتيح فرصا عديدة للمـستقبل        الجيل    

فمعظــم الــشباب في البلــدان الناميــة . فــإن المــراهقين اليــوم يواجهــون تحــديات عديــدة لحقــوقهم
مستوى العـالم   وعلى  . يعيشون في فقر، ويفتقرون إلى خدمات الرعاية الصحية المواتية للشباب         

 مـن كـل ثـلاث في    ةتنجب واحدة من كل خمس نـساء في الثامنـة عـشرة مـن عمرهـا، وواحـد         
ويصيب نصف الأمراض الجديدة لفيروس نقص المناعة البشرية مـن تتـراوح            . فقر مناطق العالم  أ

 عامــا؛ وفي أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــبرى يزيــد احتمــال إصــابة   ٢٤ و ١٥أعمــارهم بــين 
إن زيـادة  . وس نقـص المناعـة البـشرية ثـلاث مـرات علـى احتمـال إصـابة الـشبان                الشابات بفـير  

اسة العامـة  ياتيـة للـشباب، وتهيئـة بيئـة للـس      والحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الم      
ــشباب     ــوق ال ــرف بحق ــشريع تعت ــرف بح ــ والت ــا وتعت ــاملة    وتحميه ــسية ش ــة جن ــى تربي صولهم عل
لال الـصحة، وتـضمنان أن يكـون الجيـل       تف مـن عـبء اع ـ     ستساهمان إلى حـد كـبير في التخفي ـ       

  .ا وقادرا على الاختيارات المستنيرة لحياتهنكمالقادم بصحة جيدة ومت
شاملة يجـب أن تعتـرف بالبعـد        ال ـوقد ورد في توافق آراء مونتفيديو أن التربية الجنـسية             

لمـستنيرة للمـراهقين    العاطفي للعلاقات الإنسانية، وأن تحترم تطـور قـدرات الطفـل والقـرارات ا             
والشباب بـشأن حيـاتهم الجنـسية، وذلـك باتبـاع نهـج تـشاركي مـشترك بـين الثقافـات ومـراع                       

ويجــب أن تقــدم التربيــة الجنــسية الــشاملة في طائفــة  . للاعتبــارات الجنــسانية وحقــوق الإنــسان 
 مـن   متنوعة من البيئات تشمل المدرسة، ولكن لا تقتصر عليهـا، وأن تعتـبر الأطفـال والـشباب                

ويوصـي  . فـل طأصحاب الحقوق تبعا لقدراتهم المتطورة، على النحو الوارد في اتفاقية حقـوق ال     
الإعلان المعتمد في منتدى بالي العالمي للشباب بدعم حقوق الـشباب ووضـعها في قلـب خطـة                  

إن الدول الأعضاء ملزمة بالتأكد من معالجة حقوق الـشباب الاجتماعيـة والاقتـصادية              . التنمية
ديـد  تححتهم وحقوقهم الجنسية والإنجابية، إذا كان يراد تمكين الجيل القادم من            صياسية و سالو

 ١٠ مـن كـل      ٤سرة في ذلك بالتأكد من أن       ويساهم الاتحاد الدولي لتنظيم الأ    . نمائيةنتائجه الإ 
  . قدمت إلى أفراد دون الخامسة والعشرين من العمر٢٠١٢من الخدمات المقدمة في عام 

  
  والتمييزالجنسانية 
إن الاســتثمار في المــساواة بــين الجنــسين يكفــل وجــود مجتمعــات أوفــر صــحة وأكثــر       
وعندما تتحكم النساء في أجسادهن، ويحصلن علـى التعلـيم، ويـصلن إلى صـنع القـرار،                 . رخاء

ويحصلن على عمل مهم، ويعشن حياة خالية من العنف، فإنهن يكنّ قادرات علـى المـساهمة في       
ومــن وســائل القــضاء علــى الفقــر معالجــة الأســباب الدفينــة لعــدم . مة لمجتمعــاتهنالتنميــة المــستدا

. المساواة، والعمل على تحقيق التكافؤ بـين الجنـسين علـى جميـع المـستويات وفي جميـع المجـالات                   
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وقد وجه الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة الانتباه إلى الصلة بـين وضـع المـرأة في المجتمـع وأدوارهـا          
والعلاقــات والجــنس والإنجــاب، وكيــف تــؤثر هــذه الأدوار علــى صــحتها وثروتهــا   في الــزواج 
إن المــرأة تكــسب أقــل مــن . وبعــد عــشرين عامــا لا يــزال التمييــز ضــد المــرأة شــائعا. ورفاهتــها

 في المائــة مــن البلــدان لــديها تــشريعات تــدعم إجــازة الأمومــة  ٨٩،٥الرجــل عــادة، ورغــم أن 
لمائــة فقــط تــنص علــى إجــازة الأبــوة، ممــا يجعــل مــن الــصعب  في ا٥٣،٥المدفوعــة الأجــر، فــإن 

  .الجمع بين الحياة الأسرية والاقتصادية
وعلاوة على ذلك فإن الأفراد، في مناطق عديدة من العالم، يواجهون التمييز والوصـم                

ولدى ستة وسبعين بلدا قـوانين تمييزيـة        . والعنف على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية      
العلاقات الخاصة الرضائية بـين أفـراد الجـنس الواحـد، ممـا يعـرض الأفـراد لخطـر الاعتقـال                     تجرّم  

وجـرى في   . وتطبق عقوبة الإعدام في خمسة علـى الأقـل مـن هـذه البلـدان              . والمحاكمة والسجن 
الاســتعراض العملــي التــسليم بوجــوب القــضاء علــى التمييــز بكــل صــوره، بمــا في ذلــك جــرائم 

لاتحــاد الــدولي لتنظــيم الأســرة وروّج إعلانــا للحقــوق الجنــسية يتــضمن وقــد وضــع ا. الكراهيــة
مبادئ لا بد من أن يأخذ بها كل من أصـحاب الحقـوق والمكلفـين بالمـسؤولية، مـن أجـل بنـاء                       

  .عالم خال من التمييز
  

  الاستنتاج
مــن المهــم للغايــة، إذا تجاوزنــا عمليــة اســتعراض المــؤتمر الــدولي للــسكان والتنميــة، أن      

ي الحكومات في تعزيز جهودها من أجـل التأكـد مـن أن جميـع النـساء والرجـال والفتيـات                     تمض
وتحقيقــا . والفتيــان قــادرون علــى اتخــاذ قــرارات مــستنيرة بــشأن الجــنس والعلاقــات والإنجــاب   

  :لذلك، فإننا ندعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ التوصيات الثلاث التالية
اض المؤتمر الدولي للسكان والتنميـة، وإعطـاء        الاستفادة من نجاح عملية استعر      )أ(  

  :الأولوية للقضايا التالية في السياسة العامة ورصد الموارد والبرمجة على المستوى الوطني
حصول المراهقين علـى خـدمات الـصحة الجنـسية والإنجابيـة والتربيـة الجنـسية                  ‘١’  

  الشاملة؛
ــوازم المت ــ     ‘٢’   ــات والخــدمات والل ــى المعلوم ــى   الحــصول عل ــل وعل ــع الحم صلة بمن

  خدمات الإجهاض الآمن والقانوني؛
حصول الجميع على الحقوق الجنسية والحقـوق الإنجابيـة، بمـا في ذلـك وسـائل         ‘٣’  

القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف القائمة على أساس الهوية الجنـسانية            
  أو الميل الجنسي؛
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  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛  ‘٤’  
إعطــاء الأولويــة للــصحة والحقــوق الجنــسية والإنجابيــة في إطــار غايــة للــصحة     )ب(  

ولن تكـون التنميـة مـستدامة    . ٢٠١٥وغاية قائمة بذاتها للجنسانية في خطة التنمية لما بعد عام     
وهادفة حقا إلا بإعمال الحقـوق الجنـسية والإنجابيـة، وبـتحكم النـساء والفتيـات في مـستقبلهن                   

  وأجسادهن؛
تأكــد مــن إنــشاء آليــات وطنيــة وإقليميــة للمــساءلة ذات إطــار زمــني واضــح ال  )ج(  

تكون لها أهداف محددة زمنيا، من أجل مراقبة تحقيق نتائج الاستعراض العملـي لتنفيـذ برنـامج                 
  .عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
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	وقد ورد في توافق آراء مونتفيديو أن التربية الجنسية الشاملة يجب أن تعترف بالبعد العاطفي للعلاقات الإنسانية، وأن تحترم تطور قدرات الطفل والقرارات المستنيرة للمراهقين والشباب بشأن حياتهم الجنسية، وذلك باتباع نهج تشاركي مشترك بين الثقافات ومراع للاعتبارات الجنسانية وحقوق الإنسان. ويجب أن تقدم التربية الجنسية الشاملة في طائفة متنوعة من البيئات تشمل المدرسة، ولكن لا تقتصر عليها، وأن تعتبر الأطفال والشباب من أصحاب الحقوق تبعا لقدراتهم المتطورة، على النحو الوارد في اتفاقية حقوق الطفل. ويوصي الإعلان المعتمد في منتدى بالي العالمي للشباب بدعم حقوق الشباب ووضعها في قلب خطة التنمية. إن الدول الأعضاء ملزمة بالتأكد من معالجة حقوق الشباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وصحتهم وحقوقهم الجنسية والإنجابية، إذا كان يراد تمكين الجيل القادم من تحديد نتائجه الإنمائية. ويساهم الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في ذلك بالتأكد من أن 4 من كل 10 من الخدمات المقدمة في عام 2012 قدمت إلى أفراد دون الخامسة والعشرين من العمر.
	الجنسانية والتمييز
	إن الاستثمار في المساواة بين الجنسين يكفل وجود مجتمعات أوفر صحة وأكثر رخاء. وعندما تتحكم النساء في أجسادهن، ويحصلن على التعليم، ويصلن إلى صنع القرار، ويحصلن على عمل مهم، ويعشن حياة خالية من العنف، فإنهن يكنّ قادرات على المساهمة في التنمية المستدامة لمجتمعاتهن. ومن وسائل القضاء على الفقر معالجة الأسباب الدفينة لعدم المساواة، والعمل على تحقيق التكافؤ بين الجنسين على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وقد وجه الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة الانتباه إلى الصلة بين وضع المرأة في المجتمع وأدوارها في الزواج والعلاقات والجنس والإنجاب، وكيف تؤثر هذه الأدوار على صحتها وثروتها ورفاهتها. وبعد عشرين عاما لا يزال التمييز ضد المرأة شائعا. إن المرأة تكسب أقل من الرجل عادة، ورغم أن 89,5 في المائة من البلدان لديها تشريعات تدعم إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، فإن 53,5 في المائة فقط تنص على إجازة الأبوة، مما يجعل من الصعب الجمع بين الحياة الأسرية والاقتصادية.
	وعلاوة على ذلك فإن الأفراد، في مناطق عديدة من العالم، يواجهون التمييز والوصم والعنف على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية. ولدى ستة وسبعين بلدا قوانين تمييزية تجرّم العلاقات الخاصة الرضائية بين أفراد الجنس الواحد، مما يعرض الأفراد لخطر الاعتقال والمحاكمة والسجن. وتطبق عقوبة الإعدام في خمسة على الأقل من هذه البلدان. وجرى في الاستعراض العملي التسليم بوجوب القضاء على التمييز بكل صوره، بما في ذلك جرائم الكراهية. وقد وضع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وروّج إعلانا للحقوق الجنسية يتضمن مبادئ لا بد من أن يأخذ بها كل من أصحاب الحقوق والمكلفين بالمسؤولية، من أجل بناء عالم خال من التمييز.
	الاستنتاج
	من المهم للغاية، إذا تجاوزنا عملية استعراض المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، أن تمضي الحكومات في تعزيز جهودها من أجل التأكد من أن جميع النساء والرجال والفتيات والفتيان قادرون على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الجنس والعلاقات والإنجاب. وتحقيقا لذلك، فإننا ندعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ التوصيات الثلاث التالية:
	(أ) الاستفادة من نجاح عملية استعراض المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإعطاء الأولوية للقضايا التالية في السياسة العامة ورصد الموارد والبرمجة على المستوى الوطني:
	’1‘ حصول المراهقين على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتربية الجنسية الشاملة؛
	’2‘ الحصول على المعلومات والخدمات واللوازم المتصلة بمنع الحمل وعلى خدمات الإجهاض الآمن والقانوني؛
	’3‘ حصول الجميع على الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية، بما في ذلك وسائل القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف القائمة على أساس الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي؛
	’4‘ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
	(ب) إعطاء الأولوية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في إطار غاية للصحة وغاية قائمة بذاتها للجنسانية في خطة التنمية لما بعد عام 2015. ولن تكون التنمية مستدامة وهادفة حقا إلا بإعمال الحقوق الجنسية والإنجابية، وبتحكم النساء والفتيات في مستقبلهن وأجسادهن؛
	(ج) التأكد من إنشاء آليات وطنية وإقليمية للمساءلة ذات إطار زمني واضح تكون لها أهداف محددة زمنيا، من أجل مراقبة تحقيق نتائج الاستعراض العملي لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

